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 :(Bail-Crédit)، (Leasing)الايجاري الإعتماد عقد  -

 :اد الايجاريمفهوم عقد الاعتم -المطلب الأول 

، فقد كان للتجربة الفرنسية مكانتها  الأمريكيعالميا يعود إلى أرس المال    الإيجاري   الاعتمادفي انتشار    الأول كان الفضل    اذا

دورا كبيرا ومهما في    وتعديلاته  455/ 66بحيث كان للقانون الفرنس ي رقم   .الكبيرة في تنظيم هذا النشاط من الناحية التشريعية

 .الإيجاري  الاعتمادالتشريعية لنشاط  الأسس وضع 

اقتباس هذه الدول لذلك القانون في    خلالوقد انتقل التشريع الفرنس ي والمبادئ التي كرسها إلى مختلف دول العالم، من  

 .الإيجاري  الاعتمادتشريعاتها الداخلية لتنظيم عقد 

المشر  اعتمده  قد  العقد  هذا  أن  في  09/ 96  رقم  الأمر  خلالمن  الجزائري  ع  كما    بالاعتماد المتعلق   1996/ 01/ 10المؤرخ 

وهذا  الإيجاري  وترقية    إدراكا .  تطوير  في  حديثة  تمويلية  كوسيلة  بنجاعته  ، للبلاد  الاقتصادي النمو    وإنعاش  الاستثمارمنه 

 . الصغيرة والمتوسطةوكذلك استعمال هذا العقد كتدبير من تدابير مساعدة ودعم المؤسسات 

فإن    لعقد  وللعلم  إشارة  في    الإيجاري   الاعتمادأول  رقمجاءت  بالنقد    ،10-90  القانون  بموجب    الملغىوالقرض  المتعلق 

المتعلق بالبرنامج الوطني   18/12/1991الصادر في  26-91ليأتي فيما بعد القانون رقم ،بالنقد والقرض المتعلق  11- 03رقم  الأمر

،وقانون    1996و    1994التقنية، والتي تضمنها قانون المالية لسنة    الأحكامبعض    اتبعتههذه القوانين والنصوص    ،1992لسنة  

 .لكن كل هذه القوانين لم تكن لتوفر الدعامة التشريعية التي يحتاجها أطراف هذا العقد لحمايتهم ،2003المالية لسنة 

 الايجاري:تعريف عقد الاعتماد  -الفرع الأول 

هناك   أن  إلى  نشير  البداية  للكلمة    اختلاففي  المترجمة  للمصطلحات  تعدد  و    الإنجليزية،باللغة   " leasing "  الأصليةو 

تسمية عليه  يطلق  عقد   ʺ Crédit bailʺ بالفرنسية  هو  الش يء  نفس  إلى  تشير  المصطلحات  هذه  مجمل  لكن    الاعتماد و 

الثابتة ،    الأصول ، تمويل    الإيجاري ، القرض    الإيجاري   الائتمان عدة مصطلحات باللغة العربية من بينها :  مع وجود  ،    الإيجاري 

 . صب في نفس المعنىالمنتهية بالتمليك ...الخ و كلها ت الإجارالتمويل التأجيري و التأجير التمويلي ، و 

المشاريع    الإيجاري   الاعتماديعتبر  و  تمكين  في  للتمويل وتتمثل فكرته  الحصول على   الاقتصاديةوسيلة حديثة نسبيا  من 

مدة العقد المتفق    خلال  الأصول بهذه    الانتفاع  خلاللمزاولة نشاطها دون الحاجة إلى تحمل تكاليف شرائها، من    اللازمة   الأصول 

، أو إعادة    الأصول عليها ، مقابل دفع مبالغ مالية متفق عليها ، و يكون للمشروع المستفيد في نهاية المدة ثالثة خيارات : إما شراء  

 . تأجيرها ، أو ردها 

 :التعريف الفقهي -أولا
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الايجار  و  عقد  يخص  فيما  التفسيرات  و  التعريفات  من  الكثير  الجوانب    ؛التمويليأعطيت  على  يركز  ما  منها  فنجد 

، على الرغم من اتفاق أغلب تلك التعاريف على العناصر    وأخرى تميل بشكل كبير الى الجوانب المالية و الاقتصادية  ،  القانونية

 الأساسية المكونة لهذا العقد 

، و يحتفظ بملكيته دون  الآخرة الطرف  لمصلح  مالا  الأطرافالبعض بأنه : « ذلك العقد الذي بمقتضاه يمول أحد  فعرفه  

 . بأقساط أصل التمويل وملحقاته الآخرالحيازة حتى تمام وفاء الطرف 

للمستأجر بالشراء    الاختيارهو عملية إيجار لمدة طويلة تنتهي بحق    »  بقوله:عرفه الدكتور مصطفى رشدي شيحة    كما

 المدفوعة«  الأقساطمن عدمه مع مراعاة 

   «  :الطاهر لطرش بقوله  الأستاذ  ، هو التعريف الذي جاء بهالتعريف الذي يتفق مع الفكرة الأساسية لهذا العقدولعل  

قانونا بوضع   تأجير مؤهلة  أو شركة  أو مؤسسة مالية  بنكا  بموجبها  يقوم  أية أصول    الآلات هو عملية مصرفية  أو  المعدات  أو 

مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها، ويتم التسديد    ،الإيجارمادية أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل  

 » . الإيجارثمن على أقساط يتفق بشأنها تسمى 

بالمؤجر، والثاني بالمستأجر بحيث   الأول هو عقد يبرم بين طرفين يسمى   الإيجاري  الاعتمادفحسب هذا التعريف فإن عقد 

 بينهما، لفترة زمنية معينة، و يتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها في العقد المبرم    الأصلبمنح الثاني حق استخدام    الأول يقوم  

بشراء   المستأجر  التزام  الخيارات    الأصلو هذا دون  إتباع إحدى  له حق  يكون  العقد    الثلاثة، وإنما  انتهاء مدة  له عند  المتاحة 

تملك    : في  عن  الأصلوالمتمثلة  العقد  تمديد  أو  العقد،  نهاية  رد    في  أو   ، تجديده  شركة    الأموال طريق    الإيجاري   الاعتماد إلى 

 . ( المؤجر)

 :التعريف التشريعي -ثانيا

بمقتض ى   تعريفا  له  وأعطى،  1966لسنة    455القانون رقم  بموجب    الإيجاري   الاعتمادنظم المشرع الفرنس ي أحكام عقد  

 و:التمويلي ه الإيجارعلى أن ، التي نصت منه  ( 01)  الأولىالمادة  نص

، و عتاد    -1  » التجهيز  العتاد و  العقارات ذات    الآلاتعمليات تأجير  الصناعي، والتي تشترى بمقتض ى هذا   الاستعمالو 

عندما تخول هذه العمليات أيا كان وصفها المستأجر إمكانية اكتساب ملكية    ،المشروعات التي تظل مالكة لها  بواسطةالتأجير  

 ة المدفوع الأجرةجزئيا أقساط  الأقلعلى  الاعتباربعين  الأخذمقابل ثمن يتفق عليه مع   ،الأموالكل أو بعض 

، سواء أتم شراء هذه العقارات   بالإيجارالمهني  للانتفاععقارات مخصصة  بتقديمالعمليات التي تتضمن قيام مشروع  -02

للمستأجرين باكتساب ملكية   –أيا كان تكييفها القانوني  –بمعرفته، أو تم إنشاؤها لحسابه، وذلك عندما تسمح هذه العمليات  

، أو  ، إما عن طريق التنازل تنفيذا لوعد بالبيع من جانب المؤجر  الإيجارمن مدة    الانتهاءعند    الإيجارمحل    الأصول كل أو بعض  
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ملكية   بانتقال ملكية    الأرضبشراء حق  أو  مباشر،  أو بطريق غير  المستأجرة مباشرة،  العقارات  أو  العقار،    الأبنيةالمقام عليها 

 . التي تخص المستأجر المذكور بقوة القانون  الأرض المشيدة على 

للمحل أو المنشأة التي تتضمن وعدا من  أو المنشأة الحرفية، أو أحد العناصر المعنوية    التجاري،عمليات تأجير المحل   -03

مع   عليه،  يتفق  ثمن  مقابل  في  بالبيع  الدفعات    الاعتبارفي    الأخذالمالك  تقديره  سبق    الإيجاريةعند  يكن  لم  ما  سددت،  التي 

 .   «بلأو المنشأة من ق للمستأجر تملك المتجر 

  1996/ 01/ 10المؤرخ في  09/ 96  الأمر رقممن    (01)المادة الأولى    بموجبعقد الاعتماد الايجاري    الجزائري عرف المشرع  كما  

 :  وماليةالاعتماد الايجاري موضوع هذا الأمر، عملية تجارية  »يعتبربأنه: 

البنوك    - قبل  من  تحقيقها  قانونا    والمؤسساتيتم  مؤهلة  تأجير  شركة  أو  مع    ومعتمدةالمالية  الصفة  بهذه  صراحة 

 تابعين للقانون العام أو الخاص.  نأو معنوييصا طبيعيين كانوا خاالمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أش

 المستأجر. تكون قائمة على عقد ايجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق خيار شراء لصالح  -

 «. حرفيةمؤسسات بالتجارية أو  تتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلاتو  -

عمليات الاعتماد الايجاري عمليات قرض    تعتبر»  أنه:من نفس الأمر على    (02)  المشرع الجزائري في المادة الثانية  ويضيف

 .  استعمال«أو الأصول المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ا تشكل طريقة تمويل اقتناء لكونه

 :الايجاريلاعتماد  خصائص عقد -الفرع الثاني 

مفھومھا وصورھا توصلنا  ، وبعد تحدید  الاعتماد الايجاري من إستقراء نصوص التشریعات المقارنة التي نظمت عملیات  

 الى أن لعقد التأجير التمویلي خصائص یمكن تلخیصھا في نقاط محددة وھي كالاتي : 

من العقود الرضائیة التي یكفي لإنعقادھا مجرد التراض ي ، فلم یشترط أي من التشریعات المقارنة  وجوب إتخاذ    ا انھ  -01

 معینا
ً
   رضا طرفي العقد شكلا

ً
 من أركان ھذا العقد ومن ثم لا    ،سواءً أكان سندا رسمیا أم عادیا

ً
لذلك فان الكتابة لا تعد ركنا

 لقیام
ً
وعلى الرغم من ذلك فقد إستقر الواقع العملي على ضرورة كتابة  ،  ، وانما لاثباته فقطمن الناحیة القانونیة    هتعد لازمة

 عن أن جل التشریعات المقارنة إستوجبت نشر   ه،حمایة لمصالح طرفی هی ھذا العقد لتثبیت الحقوق والإلتزامات الواردة ف
ً
فضلا

 لسریان العقد والإحتجاج ب  اعتبرت العقد في سجلات رسمیة خاصة ، و 
ً
لایمكن نشر العقد خاصة أنه    ،تجاه الغير  هذلك شرطا

كتابت المشرع    هدون  المادة    3الفقرةبموجب    الفرنس يمنها  رقم  الأمرمن    1من  المتعلق    1967/ 09/ 28:  في      837/ 67  الفرنس ي 

 للمؤسسات العقارية للتجارة والصناعة . بالاعتماد الايجاري 

( من قانون الایجار التمویلي 6( المعدل . و المادة )1995لسنة )95من قانون التاجير التمویلي المصري رقم    3وكذلك المادة  

 ( ) 160اللبناني رقم  الجزائري  (1999( لسنة  المشرع  أن  في حين  أنه  09-96من الأمر    10المادة    في  نص،  یدعى   :على  أن  یمكن  لا 
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العقد الإیجاري كذلك،مهما كانت الأصول التي تعلق الأمر بها ومهما كان عنوان العقد، إلا إذا حرر بكیفیة تسمح بالتحقق دون  

المؤرخ    09-96  رقم    ( من الامر   06بموجب المادة السادسة )    نص : ) يوضح المسائل الواجب تحديدها بوضوح (، كما  غموض بأنه

الايجاري،      1996/ 01/ 10في   بالاعتماد  الاشهار المتعلق  لعملية  الايجاري  الاعتماد  عمليات  اخضاع  وجوب  )  على  الأخير  هذا   ،

  ) كيفياته  الاشهار  المشرع  :بموجب  حدد  رقم  التنفيذي  :  الم  90-06المرسوم  في  إشهار    2006/ 02/ 20ؤرخ  كيفيات  يحدد  الذي 

:    للأصول   الإيجاري   الاعتمادعمليات   :  الم  91-06المنقولة ، و المرسوم التنفيذي رقم  الذي يحدد كيفيات    2006/ 02/ 20ؤرخ في 

 .  المنقولةغير  للأصول  الإيجاري  الاعتمادإشهار عمليات 

 لما یعطی  همن عقود المعاوضة التي یأخذ فیھا كل من طرفی   هان  -02
ً
وھو الاداء    ،ا مالیاغرمیتحمل كل طرف    إذيه؛  مقابلا

المؤجر یقوم بتجھيز الاموال المراد تأجيرھا ویضعھا تحت تصرف  ؛ ف وھو الاداء الذي سیتلقاه ،غنمه والذي یقابل   هالذي سیقوم ب

 الاجرة المتفق علیھا .  المستأجر لقاء قیام الاخير بدفع أقساط

عقد الإيجار المفض ي إلى البيع، وهو عقد بيع بثمن مؤجل يحتفظ فيه ،  بيع وايجار  ) مختلطة (  أنه من العقود المركبة  -03

، حتى لو تم تسليم المبيع للمشتري 
ً
ولا يمكن الجمع بين    ،البائع بملكية المبيع ولا ينقلها إلى المشتري إلا بعد استيفاء الثمن كاملا

أحكام البيع والإيجار في هذا العقد لأنها متباينة، ومن ثم لا بد من تغليب أحد العقدين على الآخر وتطبيق أحكامه على العقد  

عنصر البيع على عنصر الإيجار في هذا العقد المختلط، ونص   فقد ذهبت بعض التشريعات في هذه الحالة الى تغليب،  المختلط

 .أحكامه حتى لو وصف المتعاقدان عقدهما بأنه عقد إيجار على تطبيق

، وبعبارة اخرى فان كل  المتعاقدينالتزامات متقابلة في ذمة    هینش ىء منذ إبرام  هلأنمن العقود الملزمة للجانبين،    هان  -04

نفس  الوقت  في  یعدان  والمستأجر(  العقد)المؤجر  طرفي  الاخر  ه من  للطرف   
ً
ومدینا بتنفیذ    بحیث   ،دائنا  أحدھما  إخلال  أن 

 . یعطي للطرف الآخر الحق في التمسك بالدفع بعدم التنفیذ أو فسخ العقد ه التزامات

من خلال ضمان التعرض    من الانتفاع بھا ه  وتمكین  المستأجر،فالمؤجر یلتزم بتجھيز الاموال المراد تأجيرھا وتسلیمھا الى  

 الى أسباب لا
ً
وعند  ،  دخل للمستأجر فیھا  الشخص ي أو الصادر من الغير ، كما یتحمل تبعة ھلاك الاموال متى كان ذلك راجعا

 ه. في شرائھا لقاء الثمن المتفق علی هنھایة مدة العقد یلتزم بنقل ملكیة ھذه الاموال إذا أبدى المستأجر رغبت

،  هفي ذمة المستأجر جملة من الالتزامات تتمثل في أداء بدل الإیجار المتفق علی  الاعتماد الايجاري   عقد  المقابل یرتبوفي  

نفقت على  بصیانتھا  والقیام   ، لحفظھا  اللازمة  العنایة  وبذل   ، لھا  المعد  الغرض  في  العقد  محل  الاموال  بإستعمال  ه  والالتزام 

 عن التزام
ً
 ، فضلا

ً
  ه الى المؤجر في نھایة المدة المتفق علیھا ، إذا لم یمارس حقالأموال بإعادة ھذه  ه الخاصة كلما كان ذلك ضروریا

 أخرى. تجدید العقد لمدة  في خیار شرائھا أو
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 في تنفیذھاه  نأ  -05
ً
بحیث یتوقف على ھذا العنصر   ،من العقود الزمنیة مستمرة التنفیذ الذي یعد الزمن عنصرا جوھریا

تحدد    هذه العقودن مدة  إنفعة المتوخاة من ھذا العقد لا یمكن توقعھا بدون المدة، ولذلك ف فالم  ؛ تحدید مقدار محل الالتزام

ھذه الاموال من الناحیة المالیة    هتلاكعادة على أساس العمر الاقتصادي المفترض للاموال المؤجرة ، وھي المدة التي یستغرقھا إ 

 تجري الجھة
ً
  ،وحصیلتھا  الاعتماد الايجاري حول جدوى عملیة    الاقتصادية  حساباتهاالممولة )المؤجر(    والتي على أساسھا أیضا

خر فان المدة التي یتم تحدیدھا تعد أداة الحساب المالي والاقتصادي للعملیة التمویلیة برمتھا ، وھذا مایفسر وصف  آبتعبير  

 .الاصول المؤجرة هتلاكتأجير للمدة اللازمة لا ه ھذا العقد بأن

عملیة    هعقد ثنائي الاطراف یشمل المؤجر والمستأجر ، على الرغم من أن المنظور الاقتصادي لھذا العقد بوصفه  ان  -06

الفق  من  بجانب  أدى  غير    هتمویل  وھذا   ، العقد  ھذا  في   
ً
طرفا العقد  محل  الاموال  مورد  أو  البائع  إعتبار  بوجوب  الاعتقاد  الى 

 في  ؛وعملیة التأجير التمویلي  الاعتماد الايجاري الصدد بين عقد    یجب التمیيز في ھذاه  صحیح ، إذ أن
ً
  هذه   فالبائع یدخل طرفا

 . بالمستأجر أیة رابطة عقدیة ه الاخيرة لغرض إتمامھا وذلك بابرام عقد البیع مع المؤجر ولكن دون أن تربط

الايجاري   -07 الاعتماد  عقد  الحديثة  :  تجارية  التجارية  العقود  من  الايجاري  الاعتماد  عقد  الآونة   يعتبر  في  ظهرت  التي 

القانونية العلاقات  فيها  تتشابك  التي  و  المؤجرفي  ف ،  الأخيرة  یكون  أن  إشترطت  المقارنة  العقودالتشریعات  مالیة    هذه  مؤسسة 

ل  تتخذ شكل شركة تجاریة خاضعة للنظام  للدور الائتماني الكبير  المؤسسات    هالقانوني الذي تخضع 
ً
المالیة والمصرفیة ، نظرا

وذلك حمایة للائتمان المالي والاقتصاد الوطني بشكل عام، فقد خص المشرع الفرنس ي بموجب قانون الاشراف    هضطلع بتالذي  

ت التي تتخذ ( الاشخاص المعنویة من الشركات والمؤسسا 1984(لسنة)46-  84والرقابة على نشاط المؤسسات الائتمانیة رقم )

من عملیات البنوك حرفة معتادة لھا ، والتي تتبع النظام القانوني للبنوك والمؤسسات المالیة بالقیام بنشاط التأجير التمویلي 

الائتمان عملیات  من  الفرنس ي  المشرع  عده  المصري ،  والذي  القانون  أناط  التاجير  01)  الاولى  المادة   بموجب  كما  قانون  من   )

، وهو ذات  ممارسة ھذا النشاط بشركات الاموال والبنوك المرخص لھا بذلكدل  ( المع1995( لسنة )95رقم )  التمویلى المصري 

 . 09-96( من الامر رقم  01الامر المتبع من طرف المشرع الجزائري بموجب المادة الأولى ) 

بما أمالية عقد الاعتماد الايجاري   -08 الذي یرد علی:     الاعتماد الايجاري عقد  ه  ن المحل 
ً
 أو منقولا

ً
  یمكن أن یكون عقارا

للدوائر   الطوبوغرافیة  والتصامیم  الاختراع  براءات   " من  الصناعیة  الملكیة  كحقوق  معنویة  ام  مادیة  منقولات  أكانت  سواءً 

 كان نوع ھذه الاموال فان ،  المتكاملة اوالمعرفة الفنیة "وغيرھا
ً
الإستخدامات الإنتاجیة أو  لأغراض  یشترط أن یكون التأجير    هوایا

عقود   قبیل  من  تعد  فلا  إنتاجیة  إستھلاكیةغير  لاغراض  كانت  إذا  أما   ، المھني  الايجاري،الإستعمال  یفضل    الاعتماد  لذلك 

( على الاموال محل عقود   الثابتة  أو  الإنتاجیة  المحاسبي )الاصول  الايجاري البعض إستخدام الاصطلاح  تعني   الاعتماد  . والتي 

لفترات طویلة  الاموا  إنما لغرض إستخدامھا  و  بیعھا  إعادة  لیس لغرض  المنشآت  تقتنیھا  التي   كالأرض ل 
ً
والمباني والالات    نسبیا
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: أن الاعتماد    09-96( من الامر    01، وهو ما أشار اليه المشرع الجزائري في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى )  التجهيزاتو  بقولها 

فقط   تتعلق  مالية....  تجارية  عملية  التجارية    بأصول الايجاري  بالمحلات  أو  المهني  الاستعمال  ذات  منقولة  غير  أو  أو  منقولة 

 .بمؤسسات حرفية

الاخرى ، فالثقة المتبادلة بين طرفي العقد    شأن سائر عقود الائتمان   هالشخص ي شأن   الاعتبار من العقود القائمة على    هان  -09

الاعتبار عند إبرام ھذا العقد للإطمئنان على الوفاء بالالتزامات الناشئة    بعينومدى سمعة وملاءة وكفاءة الطرفين تؤخذ كلھا  

 من  بموجب ھذا العقد للغير الا بموافقة المؤجر ، كما یعد اه  لذلك یمتنع على المستأجر التنازل عن حقوقه،  عن
ً
لعقد مفسوخا

نفس إنقضائ  هتلقاء  أو  المستأجر  إفلاس  أو  إعسار  أو  موت     هفي حال 
ً
معنویا  

ً
كان شخصا اعتمده  إذا  ما  المصري  ، وهو  المشرع 

الت16،19المادتان)بموجب   قانون  لسنة)أ(من  التمویلي  وكذا(المعدل1995جير  بموجب    ،  اللبناني  قانون    (من 03المادة)  المشرع 

 .09-96من الامر  11/ 39، وكذلك المشرع الجزائري بموجب المادة (1999الایجار التمویلي لسنة )تنظیم 

هذا العقد كما سبق البيان؛  حول تسمية    والقانون   ف الفقهاختلا على  ف :  خاصية الذاتية و الاستقلاليةب  يتمتع هذا العقد  -10

يبدأ المشروع    الذي أطلقأيا كان المصطلح  فإن   ألية عقد الاعتماد الايجاري عندما  تبدأ  النشاط ينطلق و  العقد فإن  على هذا 

له توفر  التي  المناسبة  الوسيلة  عن  بالبحث  شركة    المستأجر  تقبل  أن  بعد  و   ، معها  الايجاري  الاعتماد  عقد  لإبرام  التمويل 

حق الانتفاع بالمال المؤجر  لهذا الأخير  يخول    وبالتالي  ايجاري مع المستأجر،الاعتماد الايجاري على منح التمويل تبرم عقد اعتماد  

ممنوحة   خيارات  تضمنه  إلى  بالإضافة   ، العقد  في  عليها  المتفق  الأجرة  للمؤجر  يدفع  بأن  التزامه  مقابل  الايجار  مدة  طوال 

لعقد ذاتية خاصة باعتباره أحد العقود المسماة،   وهذا أعطى ا  ،رللمستأجر في نهاية مدة الايجار أهمها حقه في شراء المال المؤج

فأصبح عقدا مستقلا عن عقود الايجار الأخرى بقواعد مستقلة ، أما ما    ؛  09-96بعدما نظمه المشرع الجزائري بموجب الأمر  

 لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الأمر فيجب الرجوع بشأنه إلى القواعد العامة.

التمويل  -11 أصول  :  خاصية  من  تحتاجه  بما  المشروعات  تزويد  في  أساسيا  دورا  يلعب  الايجاري  الاعتماد  طريق  فالتمويل عن 

 .الأجل وطويلةهو الصورة الحديثة في تمويل الاستثمارات الاقتصادية متوسطة ؛ ف رأسمالية لازمة لأنشطتها

بمال تطرحه سوق    مجرد الانتفاعيبحث عن  فهو لا    الايجاري،فالمستأجر عندما يقدم على ابرام عقد من عقود الاعتماد  

يزاوله  تحقيق استثماريبتغي    وإنما  التأجير، الذي  النشاط  يتطلبه  ما  الوساطةكما  ؛  محدد على ضوء  بها شركة    أن  تقوم  التي 

الاعتماد الايجاري هي وساطة مالية يقتصر دورها على الوفاء بثمن الأصل دون تدخل منها في الجوانب الفنية لتحقيق الاستثمار  

فيعد الاعتماد الايجاري من هذه    ؛و من جانب آخر يسمح تدخل شركة الاعتماد الايجاري بحصول البائع على الثمن،  المنشود

 . اة إضافية لتسويق المعدات الإنتاجيةالزاوية قن 

 :الطبيعة القانونية لعقد الاعتماد الايجاري  -الفرع الثالث 
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اختلف الفقه في تحديد   ولذلكيجمع هذا العقد كثيرا من القواعد القانونية الخاصة ببعض العقود التي نظمها المشرع،  

المشاريع  القانونية،طبيعته   لتمويل  جديدة  وسيلة  الاقتصادية  الناحية  من  هو  العقد  هذا  أن  على  متفقين  كانوا    ومن،  وإن 

لهذا   القانونية  الطبيعة  حول  الفقهي  الخلاف  الناشئة    العقد،أسباب  القانونية  العلاقات  من    وتداخل  عنه،تشابك  أكثر 

 .شخصين أو جهتين في تنفيذه

قانونية مستمدة من   القانوني لعقد الاعتماد الايجاري يتكون من قواعد  النظام  الفقه و القضاء على أن  و لقد استقر 

، الوكالة ، ايجار و وعد من قبل المؤسسة المالية أو شركة الاعتماد    بالإيجارأنظمة قانونية مستقرة ، هي : الوعد الملزم للطرفين  

المؤجرة إلى المستأجر ، و أخيرا عقد بيع في حالة اختيار المشروع المستفيد من العقد تملك الأشياء المؤجرة،  الايجاري ببيع الأشياء 

و لكنه بالرغم من اتفاق الفقه و القضاء على احتواء عقد الاعتماد الايجاري للعقود المذكورة ، فذلك لا يعني أن عقد الاعتماد  

وني من هذه الأنظمة التقليدية ، بل هو محتفظ باستقلاليته عنها جميعا ، بالرغم من  الايجاري يمكن أن يدخل في أي نظام قان

مة حاجة اقتصادية ،  دفهو تقنية قانونية لخ؛  خضوعه في كل مرحلة من مراحله التعاقدية إلى نظام قانوني من هذه الأنظمة

 . مصرفية  تتمثل في الحصول على اعتمادات

ع طبيعة  المصري  المشرع  لقد حدد  ذو  ايجار  باعتباره عقد  الايجاري  الاعتماد  في    وقد  نظرا لاستخذامه  طبيعة خاصة، 

الجديد   الاستخدامهذا    م ءتلاتحقيق أغراض مغايرة للمألوف في عقد الايجار العادي، و لذلك جاء تنظيمه بقواعد و أحكام  

إذ أنه أغنى الفقه عن البحث في طبيعة عقد الاعتماد الايجاري ، التي لازال الفقه    و حسنا فعل المشرع المصري ،  لعقد الايجار

 الفرنس ي حائرا في تحديدها. 

و    الأعمالتعتبر جميع    » :  هعلى أن   99لسنة    17أما المادة الخامسة فقد نصت في فقرتها السادسة من قانون التجارة رقم  

المالية   البنوك أو المؤسسات  تبرمها  التي  المالية  أعمالاالعقود  أو المؤسسة  للبنك  بالنسبة  كما نصت  ،  «تجارية بطبيعتها و ذلك 

أيا كان نوعها بقصد    المنقولاتتجاريا شراء    لا يعد عم « : على أنه  99/    17من المادة الرابعة من قانون التجارة رقم    الأولىالفقرة  

 . المنقولاتتهيئتها في صورة أخرى ، و كذلك بيع أو تأجير هذه  بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد 

أن يكون عقدا تجاريا أو تجاريا تبعيا باعتباره صادرا عن تاجر و    إلا يمكن    لافي التشريع المصري    الإيجاري   الاعتمادفعقد  

 في سجل قيد المؤجرين    الإيجاري   الاعتمادمما يؤكد ذلك و يدعمه اشتراط المشرع بضرورة قيد الشركات و البنوك التي تزاول  

 .المعد لدى مصلحة الشركات 

الفرنس أ القانون  من  الثانية  المادة  اعتبرت  فقد  فرنسا  في  رقم  ما  في  67/    837ي  عقد   1967/ 09/ 28  المؤرخ    الاعتماد أن 

عمليات    الإيجاري  كل  أن  على  المادة صراحة  هذه  نصت  المؤجرة، حيث  المالية  المؤسسة  إلى  بالنسبة  تجاري  عقد    الاعتماد هو 
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المادة    الإيجاري  في  المذكور    الأولىالملحوظة  القانون  بصورة    لامن  إجراؤها  مشاريع    إلا  اعتياديةيمكن  أو  مؤسسات  بواسطة 

 ة تجاري

نص  ا بموجب  الخاصية  هذه  إلى  أشار  فقد  الجزائري  المشرع  رقممن    (01)  الأولىالمادة  ما  :    09-96  الأمر  إن    »بقولها 

فالمشرع الجزائري  ؛   » هو عملية مالية و تجارية تقوم بها البنوك أو المؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة   الإيجاري   الاعتماد 

على البنوك و المؤسسات المالية ، بل سمح لشركات التأجير المؤهلة بمزاولة هذا النشاط ،    الإيجاري   الاعتمادلم يقصر مزاولة  

لهذا   و  المركزي،  الجزائر  بنك  لرقابة  خاضعة  غير  تعتبر    لاوهي شركات  التي  البنوك  أعمال  من  اعتبارها  تجارية    أعمالا يمكن 

الفقرة   حسب  الموضوع  المادة    12بحسب  التج   الأولىمن  القانون  الجزائري من  عقد    إلا،  اري  اعتبار  يمكن    الاعتماد أنه 

، في    من القانون التجاري   (   02)    من المادة الثانية  (  01)    الأولىحسب الفقرة  التجارية بالنسبة للمؤجر    الأعمالمن    الإيجاري 

أن المؤجر يعد تاجرا    إلايعتبر تجاريا    لا، إذا لم يسبق التأجير شراء ، فإن العقد    للاستعمالجل تأجيرها  لأ   المنقولاتحالة شراء  

 .و هنا يعتبر العقد تجاريا بالتبعية

 الايجاري:عقد الاعتماد  أركان -المطلب الثاني 

عقد" ومادام كذلك، وحتى یرتب "على أنه    الإيجاري الاعتماد    -ومنها التشریع الجزائري    -لقد وصفت التشریعات المختلفة  

المادة   لنص  طبقا  المتعاقدین  لشریعة  تركت  إرادیة  توافر شروط  ، لابد من  القانونیة  الجزائري   106آثاره  المدني  القانون   .من 

وأخرى إلزامیة،لا یتوقف وجودها على إرادة الأطراف المتعاقدة ،بل هي شروط یفرضها القانون من خلال قواعد آمرة وردت في  

 .المتعلق بشروط إنشاء شركات الاعتماد الإیجاري  -06 -96المتعلق بالاعتماد الإیجاري والتنظیم رقم  09-96 رقم لأمرا

 الأركان الموضوعية: -الفرع الأول 

 :العامة الأركان الموضوعية - أولا 

الأساسیة  الأركان  الایجاري  الاعتماد  عقد  في  تتوفر  أن  اعتباره    یجب  أجل  من  العقود  سائر  في  توافرها  الواجب  العامة 

من   للمواد  وفق  والسبب،  ا  والمحل  التراض ي،  وهي  الجزائري  98إلى    59صحیحا  المدني  القانون  عقد   .من  فإن  هذا  على  زیادة 

 .عن باقي العقود الأخرى. و المتمثلة في طرفي هذا العقد ومدته الاعتماد الایجاري یحتوي على أركان موضوعیة خاصة تميزه

كما هو معلوم فالتراض ي هو تبادل أطراف العقد لإرادتهم المتطابقة، دون الإخلال بالنصوص القانونیة،  التراض ي:    -01

 .وهذا في صورة إیجاب وقبول لغرض الوصول لتحقیق آثار هذا العقد

رقم   الأمر  يفرض  عیوب    وجوب  09-96ولم  من  وخالیا  ،ثابتا  ،واضحا  ظاهرا  یكون  أن  معين،المهم  بشكل  الرضا  ظهور 

 . الإرادة المتمثلة في الغلط والتدلیس والإكراه و الاستغلال
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یتوفر  :حلالم  -02 أن  العامة  یجب  القواعد  حددتها  التي  الشروط  العقد  هذا  موضوع  الموضوع   ؛ في  یكون  أن  یجب  إذ 

للمادتين وفقا  العقد،  إبرام  عند  موجودا  یكون  وأن  ومباحا،  ممكنا  یكون  للجهالة،وأن  نافیا  كافیا  تعیینا  من    94و  93معینا 

 .قد الاعتماد الایجاري القانون المدني الجزائر ي. هذا بالإضافة إلى مراعاة الشروط الخاصة بع

رقم   الأمر  بأن  نجد  الجزائري  للتشریع  بالأصول    09-96فبالنسبة  المتعلقة  الایجاري  الاعتماد  عملیات  نظم  قد  المذكور 

 .المنقولة، وغير المنقولة وكذا بالمحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة

و    یتحقق   :السبب  -02 الایجاري  الاعتماد  ) شركة  العقد  طرفي  إرادة  تتجه  بأن  الایجاري  الاعتماد  عقد  في  السبب  ركن 

ومفاد هذا أن انعدام السبب أو مخالفته  ،  مشروعا    و أن یكون الباعث الدافع إلى التعاقد  ،المستفید( إلى تحقیق هدف محدد

من القانون   97ویعد ذلك تطبیقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة  العقد للنظام العام أو الآداب العامة یؤدي إلى بطلان 

للمادة   وفقا  العكس  إثبات  یعتبر صحیحا حتى  السبب  أن  كما  الجزائري.  أ  98المدني  وتعد  هذا  القانون.  نفس  سباب عقد  من 

العقد هذا  أن  اعتبار  على  اقتصادیة  أسبابا  عامة  بصورة  الایجاري  التمویل الاعتماد  عملیة  أساسا  التزام  ؛  یستهدف  فسبب 

المستفید في هذا العقد یتمثل في التزام المؤسسة المالیة المؤجرة بأن تضع تحت تصرفه شیئا لینتفع به مدة محددة لقاء أجرة  

رى تتعهد هذه المؤسسة المالیة بأن تبیع الأشیاء المؤجرة للمستفید عند نهایة مدة العقد إذا ما رغب  یتفق عليها،ومن ناحیة أخ

أما التزام المؤجر فیجد لسببه في التزام المستفید في سداد الأجرة الدوریة خلال مدة معینة تم الاتفاق عليها في عقد  .هو في ذلك

 الإیجار 

   :الخاصة الأركان الموضوعية- ثانيا

مراحل  ؛  الإشارة  تكما سبق  كل  في  تميزه  على شروط  یحتوي  فهو  الخاصة  لطبیعـته  ونظرا  الایجاري  الاعتماد  عقد  فإن 

ومدته العقد  هذا  طرفي  في  تكمن  الميزات  هذه  وأهم  الاعتماد   .نفاذه،  عقد  طرفا  تميز  التي  الشروط  معالجة  سنحاول  لذلك 

 ومدته. الایجاري 

 :  طرفا العقد -01

التمویل ع عملیة  من  المستفید  وهو  المستأجر،  أو  الاقتصادي  المتعامل  هما:  طرفين  من  یتكون  الایجاري  الاعتماد  قد 

أول  أو  ال و ،  كطرف  أو شركة  المؤسسة  المبنك  الأولى من  المتأجير  الالیة  للمادة  ثاني وهذا وفقا  ؤهلة قانونا، وهو المؤجر كطرف 

أما البائع أو المورد الذي یملك الأموال، والتي ستصبح محلا أو موضوعا لعقد الاعتماد الایجاري،فلا یعتبر ،  المذكور   09-96الأمر  

العقد في هذا  الفقهاء  ؛  طرفا  بالرغم من أن بعض  ثنائي الأطراف  العقد مركب ویقوم  اعتبروا أن هذا  فعقد الاعتماد الایجاري 

ع أو مورد المعدات أو الآلات أو التجهيزات محل عقد الاعتماد الایجاري طرفا في على علاقات ثلاثیة الأطراف ، وذلك بإدخال بائ 

،   د،العق المعدات  شراء  أو  تورید  على  البائع  أو  المورد  مع  یقوم  المستفید  المستأجر  أن  إلى  الفقه  من  الجانب  هذا  استند  وقد 



 د/كفالي جمال                              2022/2023 الأولالسداسي                            عقود الأعمال

 
11 

 

في هذا العقد الف .فیصبح طرفا أساسیا  أن هذا الجانب من  الایجاري ،وبين لكن من الواضح  بين عقد الاعتماد  قه،قد أخلط 

)المستأجر المستفید  هما  الأطراف،وطرفاه  ثنائي  الایجاري هو عقد  الاعتماد  أن عقد  .إذ  الایجاري  الاعتماد   ,L’essor)   عملیة 

Crédit Preneur) الایجاري)المؤجر الاعتماد  وشركة   ،)  (Lessee, Crédit- Bailleur)) و أجل  ،  من  بالبائع  المستأجر  اتصال 

ولكن دون أن یبرم معه أي اتفاق ،حیث تقتصر العلاقة في الحصول على عرض  ،  وتحدید مواصفاتها المطلوبة،  اختیار المعدات

 . یقدمه المستأجر لشركة الاعتماد الایجاري 

 : مدة عقد الاعتماد الايجاري  -02

 إن الأسس التي تراعى في تحدید مدة عقد الاعتماد الایجاري من الناحیة القانونیة تخضع لمبدأ حریة التعاقد،إذ یعود 

تخالف   لا  مادامت  یشاءان  التي  المدة  تحدید  على  یتفقا  أن  )المستفید(  والمستأجر   ) الایجاري  الاعتماد  )شركة  للمؤجر 

 .انونیة ،التي لها صفة إلزامیة وهي المدة الموافقة للفترة غير القابلة للإلغاء النظام العام والآداب العامة والأحكام الق

القوانين المقارنة مدة محددة   القانون الجزائري ولا  إذ لم یفرض  العقد  تأثير قانوني على طبیعة  ولیس لتحدید المدة أي 

 .لهذا العقد

الاقتصادیة  الناحیة  من  العقد،  أما  موضوع  الأموال  طبیعة  بحسب  تختلف  العقد  هذا  مدة  مدة    فإن  فيها  تراعى  حیث 

ویتم تحدید مدة الإیجار في مجال تمویل المعدات  ا،استهلاك الآلات أو المعدات أو التجهيزات محل العقد أو العمر الافتراض ي له

لالأول:   :الإنتاجیة على ضوء عنصرین هما أحكام الاستهلاك الضریبي للمعدات  الثاني:   .لمعداتالعمر الاقتصادي المفترض 

الاستهلا ذلك  المادة   ك،ومدة  خلال  من  هذا  على  الجزائري  المشرع  أشار  رقم    2/ 12وقد  الأمر  بالاعتماد    09/ 96من  المتعلق 

المدة المتوقعة للعمر الاقتصادي للأصل المؤجر،كما یمكن أن تحدد    یمكن أن توافق مدة الإیجار:  الإجاري والتي نصت على أنه 

بالاعتماد   الخاصة  بالعملیات  والمتعلقة  التشریع،  طریق  عن  المحددة  الجبائیة  و/أو  المحاسبیة  الاستهلاك  قواعد  إلى  استنادا 

 .الإیجاري 

الثاني   الاعتما  :الشكليةالأركان    -الفرع  عقد  الجزائري  القانون  اعتبر  عقد شكلي،لقد  الایجاري  فیه    د  والشكلیة 

الكتابة ركنا رابعا في عقد الاعتماد الایجاري،إذ لا یقوم العقد إلا بوجودها ولا یخلف آثاره    ت اعتبر ف   ؛للانعقاد ولیست للإثبات

 بة ثم النشر. ، ومن ثم فإن عقد الاعتماد الايجاري يستلزم الكتاالقانونیة إلا بها

 الاعتماد الايجاري:كتابة عقد  -01

مهما كانت الأصول التي تعلق الأمر بها    كذلك،  الإيجاري لا یمكن أن یدعى العقد   :على أنه  09-96من الأمر    10المادة    نصت

لابد أن   الأخيرةوكل الأمور المذكورة في المادة   .(... ومهما كان عنوان العقد، إلا إذا حرر بكیفیة تسمح بالتحقق دون غموض بأنه

بين طرفي العقد وهذا على خلاف العدید  ،تكون مكتوبة أو مدونة في عقد الاعتماد الایجاري،إذ لا یعقل الاتفاق عليها شفاهة 
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ا  لفرنس ي و المصري  من التشریعات التي اعتمدت مبدأ اعتبار عقد الاعتماد الایجاري من العقود الرضائیة، خاصة في القانون 

واللبناني ،إذ لم یحدد أي واحد منهم شكلا معینا یجب إفراغ هذا العقد فیه, وبذلك یبقى العقد في هذه التشریعات من العقود  

الاستثناء هي  والشكلیة  الأساس  هي  الرضائیة  أن  باعتبار  العامة  للقواعد  وفقا  وبالرغم من عدم وجود نص   .الرضائیة  أنه  إلا 

إف یفرض  في شكل  صریح  الایجاري  الاعتماد  عقد  العقدمعينراغ  هذا  كتابة  على ضرورة  العرف  استقر  فقد  أن   ةإضاف  ،،  إلى 

العقد أوجبت نشره في سجل خاص من أجل سریانه في وجه الغير،ولا یمكن تصور نشر العقد بدون    التشریعات الخاصة بهذا

 . كتابته

في البدایة، عدة صعوبات في مجال حمایة    الإيجاري لقد واجهت شركات الاعتماد    عقد الاعتماد الايجاري:  نشر   -02

الایجاري، الاعتماد  عقد  موضوع  للأموال  معدات    ملكیتها  على  غالبا  یرد  العقد  هذا  أن  ،إذ  المنقولة  الأموال  جهة  من  خاصة 

ة العامة التي تعتبر أن الحیازة في المنقول سند للملكیة،الأمر الذي من  وأدوات وتجهيزات ،وهي منقولات بطبیعتها وتخضع للقاعد

على   المباشرة  الأساسیة  الضمانات  إحدى  فقدانها  احتمال  ناحیة  من  )المؤجرة(  الشركات  تلك  وأموال  مصالح  یهدد  أن  شأنه 

معی عليها حقوقا  رتب  ،أو  الأموال  تلك  في  بالتصرف  المستأجر  قام  ،إذا  المؤجرة  ذلك الأموال  غير  أو  كرهنها  العلاقة   ؛نة  أن  إذ 

التعاقدیة القائمة بين شركة الاعتماد الایجاري )المؤجرة( والمستفید )المستأجر(،لا یحتج بها في مواجهة الغير عملا بمبدأ نسبیة  

الغي  الإيجاري فعقد الاعتماد  ؛  العقود في الأساس على  في   ،رلا یسري مفعوله  الغير لیس طرفا  العامة مادام هذا  وفقا للقواعد 

 الاعتقاد بملكیته للمنقولات التي یحوزها ویستعملها وكأنه مالك لها،   ومن حق الغير كدائني المستأجر  تلك العلاقة التعاقدیة،

المنقو  في  الحیازة  بقاعدة  أن ينقص من ضمانومن أجل تجنب  ،  الملكیة  ل سندوذلك عملا  الشركات المؤجرة    كل ما من شأنه 

على الغير ؛    وحجة    الأموالهلجأت العديد من التشريعات المقارنة الى آلية اشهار عقد الاعتماد الايجاري ضمانا  وحماية أموالها،  

الجزائري    فأشار رقم    6المادة    بموجبالمشرع  الأمر  الإ   09/ 96من  بالاعتماد  الاعتماد  يالمتعلق  عقود  إشھار  وجوب  إلى  جاري 

التنظیم إلى إشهار، تحدد كیفیاته عن طریق  الایجاري  ) تخضع عملیات الاعتماد  بقولها:  التن، فجاء  (الایجاري  یذي  فالمرسوم 

ات الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة، والمرسوم التنفیذي  لیحدد كیفیات إشهار عملی  2006فبرایر    20المؤرخ في    90/ 06رقم  

 .لیحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الایجاري للأصول غير المنقولة 2006فبرایر  20المؤرخ في  91/ 06رقم 

 الايجاري:عقد الاعتماد  صور -المطلب الثالث 

  :إلى  بحسب طبيعة العقد الإيجاري   الاعتمادعقد  تنوعي

  Crédit-Bail financier. المالي الإيجاري  ي الاعتماد عقد           

 Crédit-Bail opérationnel . أو التشغيلي  العملي الإيجاري  الاعتمادعقد            

 .الوطني الإيجاري  الاعتماد عقد           
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 . الدولي  الإيجاري  الاعتمادعقد          

   :هناك  طبيعة موضوعهوبحسب 

 . المنقولة للأصول  الإيجاري  الاعتماد        

 .المنقولة غير للأصول  الإيجاري  الاعتماد          

 . الحرفية والمؤسساتالتجارية  للمحلات الإيجاري  الاعتماد عقد           

 :هما   الإيجاري  الاعتماد عقد ن خاصتان ل صورتاوتوجد 

 .اللاحق الإيجاري  الاعتماد          

 .المرتد الإيجاري  الاعتماد          

 :ةتبحسب طبيع الإيجاري  الاعتمادعقد  -الفرع الأول 

بحسب طبيعته إلى عقد اعتماد ايجاري مالي، واعتماد ايجاري عملي، كما ينقسم إلى عقد    الإيجاري   الاعتماد ينقسم عقد  

 : ، وفقا للتفصيل الآتي بيانهوعقد اعتماد ايجاري دولي وطني،اعتماد ايجاري 

  :Crédit-Bail financier الاعتماد الايجاري الماليعقد -أولا 

بشرائه ثم تأجيره للمشروع " المستأجر " " المستفيد " ،   الأصلبتملك    الإيجاري   الاعتماد و مؤدى هذه الصورة قيام شركة  

ويكون له    ،بإرادة طرف واحد من طرفي العقد  للإلغاء مدة العقد غير القابلة    خلال  الإيجار  بدل و يلتزم المستأجر بالمقابل بدفع  

 . المستأجر والذي يراعى فيه المبالغ المدفوعة من قبل ،بالثمن المحدد بالعقد الأصلار تملك الحق في خي الإيجار في نهاية 

بموجب   الجزائري  المشرع  )  وعرفه  الثانية  )    02الفقرة  الثانية  المادة  من  رقم    02(  الأمر  من  تدعى     »بأنه:    96-09( 

كل الحقوق على تحويل، لصالح المستأجر،      اذا نص عقد الاعتماد الايجاري   مافي حالة    اعتماد ايجاري ماليالاعتماد ب عمليات  

 . « ...الممول عن طريق الاعتماد الايجاري  الأصلوالمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية   الالتزامات و 

أن مدة عقد    ويعني إليها    لأنكافية    الإيجاري   الاعتمادذلك  مال مضافا  رأس  نفقات  كل  باستعادة  للمؤجر  فوائد  تسمح 

  .المستثمرة الأموالهذه   وارباح

  :التاليةالخطوات يمر بالمالي  الإيجاري  الاعتماد عموما فإن عقدو 

المستأجر    -01 إلى استخدامه  الأصليختار  أو    الأصلهذا    وموردويتفاوض مع صانع    ،الذي هو بحاجة  على قيمة شراء 

 . شروط تسليمه
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من المورد وأن يؤجره    الأصلعلى أن يشتري البنك هذا    بعقد،تتصل هذه الشركة ببنك أو شركة تأجير وتتفق معه   -02 

الشركة على  ل الشكل تحصل  بهذا  و  بدفع    الأصللشركة مباشرة،  تقوم  متتالية تساوي قيمة    الإيجارو  البنك على دفعات  إلى 

   كمؤجر،أو المؤسسة المؤهلة للبنك  الاستثمارإلى عائد معين من  بالإضافةبالكامل،  الأصلشراء 

  لا ثانية بعد انتهاء مدة العقد بإيجار مخفض، ولكن    الأصلللشركة المستأجرة حق في الخيار في تجديد عقد استئجار    -03

 الفائدة. إلى  بالإضافة الأصلشراء  قيمةمجمل أي   التزاماتها،قبل دفع مجمل  الأساس يإلغاء العقد  لهايحق 

 :Crédit-Bail opérationnel أو التشغيلي العمليالاعتماد الايجاري عقد  -ثانيا

يزوده   إذ  للمستأجر،  تمويل  مصاريف    بالأصليمثل مصدر  المؤجرة  الشركة  وتتحمل  شرائه،  إلى  الحاجة  دون  المطلوب 

قسط   يتضمن  أن  على  مدة    الاستئجارالصيانة  عادة  تكون  و  العملية،  هذه  المتوقع    الاستئجار تكلفة  العمر  من    للأصلأقل 

عن إجراء أي عمليات    مسؤولايكون    لا، و للأصلعن أي أعطال تحدث    مسؤولايكون المستأجر    لا  هذه المدة   خلالالمستأجر و  

أو   هذا  للأصل  إصلاحصيانة  يظل  أن  على  العمل  المؤجر  على  أن  حيث  تكون    للاستخدامصالحا    الأصل،  وبالتالي  والتشغيل 

والمؤجر    العلاقة المستأجر  بين  القائمة  بقدرة    علاقة التعاقدية  أساسا    علاقة، وهي    الأصلتشغيل    بخدمات   الانتفاعمرتبطة 

بخدمة    أن المؤجر يستمر في القيام  إلابه،    الانتفاعمن المؤجر إلى المستأجر لتشغيله و   الأصل  على انتقال حيازة  وظيفية قائمة

 . أثناء استخدام المستأجر له الأصلوصيانة 

-96من الأمر رقم    (02)من المادة الثانية    (03)ة  لثالفقرة الثابموجب    على هذا النوع من العقدالمشرع الجزائري  ونص  

ب  »تدعىبأنه:    09 الاعتماد  مالي عمليات  ايجاري  حالة    اعتماد  يحول    إذا  مافي  المستأجر،  لم  تقريبا  كللصالح  الحقوق    كل  أو 

 .«نفقاتهأو على  ل، والتي تبقى لصالح المؤجرالممو  الأصلملكية حق  والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة ب  الالتزامات و 

 : العملي بالخصائص التالية الإيجاري  الاعتماد ويتميز

المؤجر للغير على أن تدخل تكاليف الصيانة ضمن المدفوعات الثابتة التي  الأصلبصيانة وخدمات  الأصليلتزم مالك  -01

  .بسدادهايقوم المستأجر 

وبالتالي فإن   للأصول، الإنتاجيةلفترة زمنية قصيرة بنسبة تكون عادة أقل من الحياة  الاستئجار يستمر هذا النوع من  -02

  خلالمن    الأصلالموظفة في هذا    الاستثمارات استعادة قيمة    الأصلومن ثم يتوقع مالك    الأصلتغطي تكلفة    لا   الاستئجارقيمة  

  .أخرى تكرار عمليات تأجيرها، إما لنفس المنشأة أو لمنشآت 

قبل انتهاء المدة المتفق عليها، و   الاستئجارالعملي عادة ما يفيد بإمكانية إيقاف عملية    الإيجاري   الاعتمادتشمل عقود    -03

إلى المؤجر طالما    الأصلالواضح أن هذا الشرط يتقابل مع مصلحة المستأجر إلى حد كبير، حيث يمكنه في هذه الحالة إعادة    من

  .أحدثإليه أو في حالة ظهور معدات  الحاجةانتهت 



 د/كفالي جمال                              2022/2023 الأولالسداسي                            عقود الأعمال

 
15 

 

مما    ،التي تتعرض لتغيرات التكنولوجية السريعة  صول الا   حالاتفي    ،الإيجاري   الاعتماداستخدام هذا النوع من    وينتشر

 ث مقارنة بسابقتها.ومن ثم استخدام تكنولوجيا أحد قديم، أصل حديث محل آخر استبداليعطي للمستأجر فرصة في 

 الوطني:الاعتماد الايجاري عقد  -ا لثثا

ك لكي   يكون  ان  يجب   ،" "وطني  ايجاري  اعتماد  عقد  أمام  المؤجر  ل  نكون  الجزائر   والمستأجر من  في  ما  مقيمين  وهذا   ،

الخامسة   المادة  بموجب  الجزائري،  المشرع  الأمر    (05)اعتمده  أنه:    09-96من  على  تنص  على   :الإيجاري   الاعتماد  »يعرفالتي 

 .«مقيمان في الجزائر  وكلاهمااقتصادي   بمتعاملمالية أساس أنه " وطني " عندما تجمع العملية شركة تأجير أو بنكا أو مؤسسة 

 :الدوليعقد الاعتماد الايجاري  - رابعا

الدوليعتماد  الا قد  ع يكون  ،  الايجاري  أن  لقوانين   والمستأجرالمؤجر  يستوجب  وخاضعين  مختلفين  بلدين  في  مقيمين 

على أساس    ...»  09-96رقم    الأمر من    (  05)    من المادة الخامسة   (   02)    الفقرة الثانيةومن ثم نص المشرع الجزائري في  مختلفة،  

في الجزائر وشركة   بين متعامل اقتصادي مقيم  إما ممض ي   : العقد الذي يرتكز عليه  تأجير أوبنك أو  أنه " دولي " عندما يكون 

إما ممض ي بين متعامل اقتصادي غير مقيم في الجزائر و شركة تأجير أو بنك أو مؤسسة  ،  مؤسسة مالية غير مقيمة في الجزائر

 ». مالية مقيمة في الجزائر

وهذا ما أكد عليه المشرع الجزائري  وبالتالي يشترط لذلك وجود عنصر أجنبي في العملية بمفهوم القانون الدولي الخاص،  

من في   الأخيرة  الخامسة  الفقرة  والتنظيم    :(05)  المادة  التشريع  في  الجزائر هما المحددتان  في  المقيم  غير  المقيم و  » إن صفتي 

 ».المعمول بهما في الجزائر

 :موضوعهبحسب  الإيجاري  الاعتمادعقد  -الفرع الثاني

يتنوع          الموضوع  غير  الإيجاري   الاعتمادعقد    ،المنقولة  للأصول   الإيجاري   الاعتمادعقد    الى:بحسب    المنقولة  للأصول 

 .الحرفية والمؤسساتالتجارية  للمحلات الإيجاري  الاعتمادقد وع

 :للأصول المنقولةعقد الاعتماد الايجاري  - أولا 

 .منقولة  أموالاالتي يريد المستثمر تأجيرها  الأموالالمنقولة، يتم عندما يكون محل  للأصول  الإيجاري  الاعتمادعقد 

  للأصول   الإيجاري   الاعتماد يعتبر عقد    »  على أنه:    09-96  الأمر من    (   07)    المادة السابعة  بموجبالمشرع الجزائري    وعرفه

مقابل الحصول  ،  شركة التأجير، البنك أو المؤسسة المالية المسماة " بالمؤجر " على شكل تأجير  خلالهالمنقولة عقدا تمنح من  

ثابتة،   لمدة  و  ايجارات  ذات    أصولاعلى  أدوات  أو  عتاد  أو  تجهيزات  من  ، شخصا    الاستعمال متشكلة  اقتصادي  لمتعامل  المهني 

عن طريق    المؤجرة  الأصول طبيعيا كان أو معنويا يدعى " المستأجر "، كما يترك لهذا الشخص إمكانية اكتساب كليا أو جزئيا ،  

 . »الإيجارالتي تم دفعها بموجب  الأقساطجزئيا ،  الأقلعلى   الاعتباروالذي يأخذ بعين  ،دفع سعر متفق عليه



 د/كفالي جمال                              2022/2023 الأولالسداسي                            عقود الأعمال

 
16 

 

 ما يلي  للمنقولات الإيجاري  الاعتمادعقد في ط وعموما يشتر 

 ،  Identifiable معروفا و محدد الأصلأن يكون - 

 ،  L’usage durable الدائم للاستعمالموافقا  الأصلأن يكون -

 .  Amortissable للإهتلاك قابلا الأصلأن يكون -

 :للأصول غير المنقولةعقد الاعتماد الايجاري  - ثانيا

عقارية مبنية أو ستبنى لسد الحاجات    أصولا عندما يخص  ،  على أساس أنه "غير منقول "  الإيجاري   الاعتماد عقد  يعرف  

بالمتعامل   الخاصة  كانت    للأصول   الإيجاري   فالاعتماد،  الاقتصادي المهنية  ما  إذا  يتحقق  عقد    الأموالالعقارية    الاعتمادمحل 

 .مستقبلاعقارية ولم يفرق المشرع فيما إذا كانت مبنية أو ستبنى  الإيجاري 

  الإيجاري   الاعتماديعتبر عقد    »  واعتبرته:  هذا النوع من العقود  لتعريف  09-96( من الامر    08الثامنة )  وجاء نص المادة  

مقابل ،  آخر يدعى المستأجر  لصالح طرف    على شكل تأجيرو بالمؤجر    طرف يدعى    خلالهمنح من  يعقدا    المنقولة غير      للأصول 

أو بنيت لحسابه، مع إمكانية المستأجر في الحصول على ملكية  ثابتة مهنية اشتراها    أصولاالحصول على ايجارات و لمدة ثابتة،  

 المذكورة أدناه: ر، ويتم ذلك في صيغة من الصيغ الأصول المؤجرة أو جزء منها في أجل أقصاه انقضاء مدة الإيجامجمل 

 من جانب واحد،عن طريق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع  -

 التي شيدت عليها العمارة أو العمارات المؤجرة،أو عن طريق الاكتساب المباشر أو غير المباشر، حقوق ملكية الأرض  -

 .» المستأجر التحويل قانونا ملكية الأصول التي تم تشييدها على الأرض والتي هي ملك أو عن طريق  -

 :الحرفية والمؤسساتالتجارية  للمحلاتعقد الاعتماد الايجاري  - ثالثا

التاسعةعرفته   عقد    »:  كونه  09-96رقم    الأمر من    (  09)    المادة  أو    الإيجاري   الاعتماديعتبر  تجاري  بمحل  المتعلق 

يمنح من   ،    خلالهبمؤسسة حرفية سندا  ثابتة  لمدة  و  ايجارات  الحصول على  تأجير، مقابل  " على شكل  المؤجر   " يدعى  طرف 

مح  ،" المستأجر   " يدعى  طرف  لصالح    لا  لصالح  بالبيع  واحد  جانب  من  الوعد  مع   ، ملكه  من  حرفية  مؤسسة  أو  تجاريا 

بعين   "المستأجر′′ يأخذ  عليه  متفق  سعر  دفع  طريق  عن  منه  بمبادرة  على  الاعتبارو  دفعها    الأقساط جزئيا،    الأقل،  تم  التي 

الملكية    ،الإيجاراتبموجب   لصاحب  الحرفية  المؤسسة  هذه  أو  التجاري  المحل  تأجير  إعادة  في  المستأجر  إمكانية  انعدام  مع 

 . »الأول 

 يلي:ويشترط في هذا النوع من العقود ما 

 . تجاريا أو مؤسسة حرفية مقابل دفع ايجارات و لمدة ثابتة حلا" المؤجر" من ملكه " للمستأجر " م  خلالهأن يمنح من  -
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أن يمنح للمستأجر إمكانية انتقال ملكية المحل التجاري والمؤسسة الحرفية إلى المستفيد عن طريق تنفيذ وعد بالبيع   -  

 . التي تم دفعها الأقساطمقابل دقع سعر متفق عليه يراعى في تحديده  )المؤجر( ، واحدمن جانب 

 :الإيجاري  الاعتمادعقد خاصتان لالصورتان ال -الفرع الثالث

صورتان             ،    الإيجاري   للاعتمادتوجد  صريحة  بصفة  بالتنظيم  الجزائري  المشرع  عليهما  ينص  تناولهما لم  حين    في 

 نبين آلياتهما في الآتي:، المرتد الإيجاري  الاعتماد، و اللاحق الإيجاري  الاعتمادالمشرع الفرنس ي و المصري، و هي 

 :اللاحقعقد الاعتماد الايجاري  - أولا 

لفائدة مؤسسة مختصة    (ثابتاغالبا ما يكون  )أصولها  و تتمثل العملية في أن مؤسسة تقوم ببيع أصل أو عدة أصول من  

نفسها   البائعة  المؤسسة  الى  المشتراة  الأصول  هذه  بتأجير  الأخيرة  هذه  بدورها  تقوم  بحيث  التمويلي،  الايجار  ابرام صفقات  في 

   ، والتي قد تتملكها مرة أخرى.بواسطة عقد ايجار

ما  و  الايجارت غالبا  عقود  من  النوع  هذا  الى  التقنية    ،لجأ  هذه  لها  فتتيح  السيولة،  في  نقص  من  تعاني  التي  المؤسسات 

 دام هذه الأصول بواسطة عقد ايجار.  خالحصول على الموارد في حين تبقى هي المنتفع من است

 :المرتدعقد الاعتماد الايجاري  - ثانيا

الى   ينتجها  التي  المعدات  ببيع  يقوم  كون مصنع  في حالة  العملية  متتتم هذه  الايجار  خمؤسسة  ابرام صفقات  في  صصة 

 له بتأجيرها لأطراف أخرى.   وتسمحالتمويلي والتي تترك بحوزته المعدات 

 ص مراحل هذه العملية كالآتي: خيتل ويمكن

 المورد يبيع المعدات لصالح مؤسسة الايجار التمويلي.   -

 المؤجر يقوم بتأجير المعدات الى المورد.   -

 ة تأجير هذه المعدات لزبائنه.  المورد يقوم بإعاد -

تأجيرها  الإيجاري   الاعتماد   ويتميز طريق  عن  المعدات  تسويق  تيسير  وسيلة  بأنه  يعف  ؛المرتد  عبء    ىحيث  من  المستفيد 

 .بقائها مدة طويلة ضمن أصوله


